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طبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر 

ــي«.  ــات والنســاء: اســتعجال وطن ــى العنــف ضــد الفتي حــول موضــوع: »القضــاء عل

ــة  ــة المكلفــ ــة الدائمــ ــد إلــى اللجنــ ر مكتــب المجلــس أن يعهــ ــرَّ ــدد، قــ ــذا الصــ ــي هــ وفــ
بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن بإعــــداد هــذا التقريــر. 

وخـــال دورتهــــا العاديــــة السادســة عشــرة بعــد المائــة المنعقــــدة فــــي 26 نونبــر 2020، 
صادقــــت الجمعيــــة العامــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي بالإجماع على 
ــات والنســاء: اســتعجال  ــى العنــف ضــد الفتي ــوان: »القضــاء عل ــذي يحمــل عن ــر ال التقري

وطنــي«، المنبثــق عنــه هــذا الــرأي.
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	1 السياق وإطار التحليل.

دواعي الإحالة الذاتية
ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه مــن الأهميــة بمــكان الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع 

بالنظــر إلــى أنــه يمثــل إشــكالاً اجتماعيــاً حقيقيــاً للأســباب الرئيســية التاليــة:

- إن العنف ضد الفتيات والنساء هو قبل كل شيء تمييزٌ وانتهاكٌ لحقوقهن الأساسية ونيلٌ من كرامتهن، 	
بالنظــر إلــى أنــه يقيــد أو يبطــل تمتــع المــرأة بحقوقهــا الفردية وبحرياتها الأساســية.

- العنــف يؤثــر فــي المقــام الثانــي علــى الأســر، لا ســيما الأطفــال، بالنظــر إلــى عــدم الاســتقرار وانعــدام 	
الأمــن الــذي يخلفــه. ويمكــن أن تكــون عواقــب العنــف، علــى المدييــن المتوســط والطويــل، وخيمــة علــى 
ــات النفســية  ــن الاضطراب ــه مجموعــة م ــد عن ــال وأن تتول ــي والســلوكي للأطف التطــور النفســي والعاطف

ــال. ــة للأطف ــذا اضطــراب التنشــئة الاجتماعي والســلوكية، وك

- ــه ضــد المــرأة يعــد مــن الإشــكاليات الحقيقيــة التــي تواجههــا الصحــة العموميــة، ويَهُــمُّ 	 إن العنــف الموجَّ
حســب منظمــة الصحــة العالميــة أكثــر مــن ثلــث النســاء فــي العالــم1، وذلــك بالنظــر إلــى الآثــار التــي يخلفهــا 

علــى الصحــة البدنيــة والنفســية للمــرأة وكــذا الوفيــات التــي قــد تنجــم عنــه.

- للعنــف ضــد النســاء كلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة وتداعيــات تســتمر لعــدة أجيــال. وفــي الواقــع، 	
لين  تترتــب عــن هــذا العنــف تكاليــف ضخمــة، مباشــرة وغيــر مباشــرة، تقــع علــى عاتــق الضحايــا والمشــغِّ
والقطــاع العمومــي علــى مســتوى الصحــة والأمــن ومصاريــف الإجــراءات القانونيــة والتكاليــف ذات الصلــة، 
فضــاً عــن فقــدان الأجــور وتضــرر الإنتاجيــة. وحســب المعطيــات الأخيــرة التــي أوردتهــا المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط فــي بحثهــا الوطنــي حــول العنــف ضــد النســاء والرجــال الــذي تــم إنجــازه فــي 2019، 
فــإن التكلفــة الإجماليــة للعنــف الجســدي والجنســي فــي بلادنــا )خــال الاثنــي عشــر شــهراً التــي ســبقت 
إنجــاز البحــث، بغــض النظــر عــن ســياقات وقــوع هــذا العنــف( تقــدر بـــ 2.85 مليــار درهــم، منهــا 2.33 

مليــار درهــم كتكاليــف مباشــرة، مقابــل 517 مليــون درهــم كتكاليــف غيــر مباشــرة.

- ز الاهتمــام بهــذا الموضــوع خــال فتــرة الحجــر الصحــي الــذي تــم إقــراره فــي إطــار تدابيــر 	 أخيــراً، تعــزَّ
ل  حالــة الطــوارئ الصحيــة التــي جــرى تطبيقهــا مــن أجــل مواجهــة تفشــي وبــاء كوفيــد-19، مــع مــا سُــجِّ

مــن تنــامٍ لهــذه الظاهــرة فــي العالــم.

 OMS « Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la - 1
.santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire », juin 2013

ــه نحــو المــرأة: معــدلات الانتشــار والتأثيــرات الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجنســي مــن  منظمــة الصحــة العالميــة، »التقديــرات الإقليميــة والعالميــة للعنــف الموجَّ
غيــر الشــركاء«، يونيــو 2013.
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تعريف العنف ضد النساء وتصنيفه
حسب الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة )الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993(:

فــإن تعبيــر »العنــف ضــد المــرأة » يعنــي »أي فعــل عنيــف موجــه ضــد المــرأة تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب 
عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، 
بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك 

فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة« )المــادة الأولــى(.

ويشــدد هــذا الإعــان علــى »أن العنــف ضــد المــرأة هــو مظهــر لعلاقــات قــوى غيــر متكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة 
عبــر التاريــخ، أدت إلــى هيمنــة الرجــل علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا والحيلولــة دون النهــوض بالمــرأة 
نهوضــاً كامــاً، وأن العنــف ضــد المــرأة هــو مــن الآليــات الاجتماعيــة الحاســمة التــي تفُــرض بهــا علــى المــرأة 

وضعيــة التبعيــة للرجــل«2.

ــن الاعتــراف الدولــي بخصوصيــة هــذا العنــف، القائــم علــى العلاقــة البنيويــة لعــدم التكافــؤ بيــن المــرأة  وقــد مَكَّ
والرجــل، مــن الانتقــال بالعنــف ضــد المــرأة مــن دائــرة المجــال الخــاص إلــى دائــرة المجــال العــام، ومــن ثــمَّ جعلــه 

مســؤولية تقــع علــى عاتــق الســلطات العموميــة.

وعموماً ما يتم تصنيف العنف المرتكب ضد المرأة حسب ما يلي:

- أشكاله )عنف بدني، نفسي، جنسي، اقتصادي(؛	

- ســياقاته )عنــف زوجــي، أســري، فضــاء العمــل، فضــاء التعليــم، الفضــاء العــام، الفضــاءات التكنولوجيــة 	
التــي ولــدت شــكلًا جديــداً مــن أشــكال العنــف وهــو »العنــف الإلكترونــي«(؛

- أطرافــه )الشــريك الحالــي أو الســابق، فــرد مــن أفــراد الأســرة أو أســرة الشــريك، الرؤســاء فــي التسلســل 	
الإداري، الزمــاء، المرؤوســون، وغيرهــم(.

الوضعية على الصعيد العالمي وفي بلادنا
يعُتبــر العنــف ضــد الفتيــات والنســاء إشــكالية عالميــة، وهــو مــن أكثــر انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الطابــع 

ــج وأوســعِها انتشــاراً عبــر العالــم. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن نــورد المعطيــات التاليــة: المُمَنهَْ

- تعرضــت امــرأة واحــدة مــن بيــن كل ثــاث نســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم للعنــف الجســدي و / أو الجنســي، 	
وغالبــاً مــا يكــون الفاعــل هــو الــزوج أو الشــريك3؛

- »تلَقَْــى 137 امــرأة حتفهــا كل يــوم علــى يــد أحــد أفــراد أســرتها. ويعُتقَــد أنَّ مــن بيــن 87000 امــرأة قُتِلــت 	
عمــداً عبــر العالــم فــي ســنة 2017، فــإن أزيــد مــن نصفهــن )50000( قُتِلْــن علــى يــد شــريكهن أو أحــد 
أفــراد أســرتهن. وتمثــل النســاء والفتيــات 72 فــي المائــة مــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي جميــع أنحــاء 

العالــم، يتعــرض ثلاثــة أرباعهــن للاســتغلال الجنســي«4؛

2 - ديباجة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993.

3 - التقديرات العالمية والإقليمية للعنف الموجه نحو المرأة، منظمة الصحة العالمية، 2013.

4 - التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر برسم 2016، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018.
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- تم تزويج أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة حول العالم قبل سن 185؛	

- يقــدر عــدد الفتيــات والنســاء اللائــي تعرضــن للختــان )تشــويه الأعضــاء التناســلية( بمــا يقــرب مــن 200 	
مليــون، معظمهــن قبــل ســن الخامســة6.

أمــا فــي بلادنــا، فــإن العنــف ضــد الفتيــات والنســاء يعــدُّ ظاهــرة متفشــية علــى نطــاق واســع. فحســب البحــث 
الأخيــر الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تعرضــت 7.6 مليــون امــرأة مــن أصــل 13.4 مليــون مــن 
النســاء المتراوحــة أعمارهــن بيــن 15 و74 ســنة، فــي 2019، لشــكل واحــد علــى الأقــل مــن أشــكال العنــف، خــال 
الاثنــي عشــر شــهراً التــي ســبقت البحــث، أي مــا يمثــل نســبة 57 فــي المائــة مــن النســاء.  ويعتبــر فضــاء البيــت 
الأســري عمومــاً أكبــر فضــاء يشــهد العنــف، بمعــدل انتشــار يبلــغ 52 فــي المائــة، وهــو مــا يمثــل 6.1 مليــون امــرأة.

أما انتشار العنف في الفضاءات الأخرى، فيبقى هاما، ويتوزع كما يلي :

- 13 في المائة )أي ما يعادل 1.7 مليون امرأة( في الفضاءات العمومية؛	

- 22 في المائة )أي ما يمثل مليونيْ )2( تلميذةٍ وطالبةٍ( في فضاءات التعليم والتكوين؛	

- 15 فــي المائــة )أي مــا يعــادل 3.8 مليــون امــرأة( يتعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي أماكــن 	
العمل؛	

- 14 فــي المائــة )أي مــا يعــادل 1.5 مليــون امــرأة( هــنَّ اليــوم ضحايــا لشــكل جديــد مــن أشــكال العنــف، وهــو 	
ــع نطــاق  العنــف الإلكترونــي، وذلــك فــي ظــل التطــور الــذي تشــهده تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال وتوَسُّ

شــبكات التواصــل الاجتماعيــة.

التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية
تفاعــاً مــع هــذا الوضــع، اعتمــدت الســلطات العموميــة عــدة اســتراتيجيات وبرامــج ومخططــات متتاليــة 
لمحاربــة العنــف ضــد النســاء منــذ ســنة 2002، وكــذا إطــاراً قانونيــاً خاصــاً وهــو القانــون رقــم 103.13المتعلــق 

بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ منــذ 2018.

ورغــم ذلــك، فــإن كل هــذه الإجــراءات لــم يكــن لهــا وقــع ملمــوس علــى الجهــود الراميــة إلــى التقليــص مــن حــدة 
هــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا. 

وفــي هــذا الصــدد، ودائمــا حســب البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2019، يتبيــن أن 
العنــف لا يــزال ســلوكاً مقبــولًا، بــل مبــرراً فــي مجتمعنــا. وهكــذا، تعتبــر حوالــي 38 فــي المائــة مــن النســاء و40 
ــل المــرأة للعنــف الزوجــي أمــر مقبــول للحفــاظ علــى اســتقرار الأســرة. ويــرى 21  فــي المائــة مــن الرجــال أنَّ تحََمُّ
فــي المائــة مــن النســاء و25 فــي المائــة مــن الرجــال، أنــه مــن حــق الــزوج ضــرب زوجتــه أو تعنيفهــا، فــي حــال 

خروجهــا مــن البيــت دون إذنــه.

.Child marriage around the world (Les mariages d’enfants dans le monde), infographie, UNICEF, 2019 - 5

UNICEF, « Female genital mutilation/cutting: a global concern » (2016). Disponible (en anglais seulement) à l’adresse suivante : www.unicef.org/media/files/ - 6
	.FGMC_2016_brochure_final_ UNICEF_SPREAD.pdf
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وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك ضعــف فــي الإلمــام بالقانــون وبســبل الانتصــاف المؤسســاتية: أكثــر مــن نصــف النســاء 
والرجــال ليســوا علــى علــم بوجــود القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء.

غــن عــن تعرضهــن للعنــف: 10.5 فــي المائــة فقــط مــن النســاء ضحايــا العنــف  ــةً مــن النســاء يُبَلِّ كمــا أن قلَّ
الجســدي و / أو الجنســي يتقدمــن بشــكاية لــدى مصالــح الشــرطة أو غيرهــا مــن الســلطات المختصــة، بينمــا 

لا تتجــاوز هــذه النســبة 8 فــي المائــة فــي حــالات العنــف الزوجــي.

وفضــا عــن ذلــك، تــم الوقــوف علــى ضعــف فعاليــة منظومــة الحمايــة: تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى 
ــا،  أوجــه القصــور القائمــة علــى مســتوى الولــوج إلــى الخدمــات، والتبليــغ عــن حــالات العنــف، وإيــواء الضحاي

ومعالجــة الشــكايات، والترســانة القانونيــة، والمســاعدة القضائيــة، وجبــر الضــرر، وغيــر ذلــك.

التدابيــر الخاصــة التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة فــي إطــار حالــة الطــوارئ 
الصحية	

ــرة  ــات خــال فت ــف ضــد النســاء والفتي ــع خطــر تنامــي حــالات العن ــة م ــي إطــار تفاعــل الســلطات العمومي ف
الحجــر الصحــي الــذي تــم إقــراره جــراء تفشــي وبــاء كوفيــد-19، اتخــذت جملــة مــن الإجــراءات، يمكــن تصنيفهــا 

كمــا يلــي:

- تنظيم حملات تحسيسية ضد العنف؛	

- تطوير منصات إلكترونية وتوفير أرقام هاتفية للتبليغ عن حالات العنف وإيداع الشكايات؛	

- تتبع المعلومات المتعلقة بحالات العنف المسجلة وتجميعها.	

وحســب رئاســة النيابــة العامــة7، وعكــس معظــم البلــدان التــي ســجلت ارتفاعــاً فــي حــالات العنــف الزوجــي، فــإن 
عــدد المتابعــات مــن أجــل العنــف ضــد النســاء قــد يكــون انخفــض، خــال فتــرة الحجــر الصحــي الممتــدة مــا 

بيــن 20 مــارس و20 أبريــل، عشــر مــرات عــن المعــدل الشــهري لهــذا النــوع مــن القضايــا.

 ومــع ذلــك، وفــي انتظــار نشــر تقاريــر القطاعــات والجمعيــات المعنيــة لمعرفــة الحجــم الحقيقــي لهــذا العنــف 
والأهميــة الحقيقيــة للتدابيــر المعتمــدة، يجــب تنســيب هــذا التشــخيص، بالنظــر إلــى المعطيــات التاليــة:

- أولا، الإكراهــات التــي وقفــت عليهــا الســلطات العموميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمتمثلــة فــي مــا 	
يلــي:

صعوبــة الوصــول إلــى مقــرات خلايــا التكفــل المؤسســاتية والجمعويــة بســبب القيــود المفروضــة علــى �	
التنقــل المرتبطــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة؛

ارتفــاع معــدل الأميــة فــي صفــوف النســاء والافتقــار إلــى الإمكانيــات الماديــة بالنســبة للنســاء المنتميــات �	
إلــى أوســاط فقيــرة )لا يملكــن لا حاســوباً ولا هاتفــاً ذكيــاً( لاســتخدام المنصــات الإلكترونيــة التــي تــم 

إحداثهــا؛

تأثيــر تفاقــم الهشاشــة والتبعيــة الماليــة للنســاء، لاســيما العامــات فــي القطــاع غيــر المنظــم، علــى مــدى �	
قدرتهــن علــى التقــدم بشــكاية عنــد التعــرض للعنــف.

7 - الرسالة الجوابية الموجهة من طرف رئاسة النيابة العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 3 يونيو 2020.
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- ثانيــا، تبقــى هــذه الإحصائيــات جزئيــة وينبغــي تعزيزهــا بإحصائيــات أخــرى، كمعــدل الانتحــار ومعــدل 	
الطــاق بعــد فتــرة الحجــر الصحــي، وبمصــادر أخــرى حتــى نتمكــن مــن معرفــة الحجــم الحقيقــي للعنــف 

الــذي تعرضــت لــه النســاء خــال فتــرة الحجــر الصحــي.

الإشكاليات الرئيسية التي تم الوقوف عليها
ثلاثة أسئلة يمكن طرحها بناءً على التشخيص:

- ما هي أسباب محدودية أثر الاستراتيجيات المعتمدة؟	

- ما هي التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل بناء منظومة فعالة للحماية؟	

- ــا إجــراؤه للتدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة خــال فتــرة الحجــر 	 مــا هــو التقييــم الــذي يمكنن
ــر؟ الصحــي، ومــا هــي المداخــل المقترحــة لتحســين هــذه التدابي

ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الثلاثــة، ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تحليــل الآليــة 
المؤسســاتية المعتمــدة، فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة، وذلــك انطلاقــاً مــن العناصــر الأربعــة الرئيســية لــكل 
منظومــة حمايــة مندمجــة للفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف، وهــي: الإطــار المعيــاري الوطنــي؛ تدابيــر الوقايــة؛ 
إجــراءات الحمايــة؛ السياســات العموميــة المنفــذة علــى الصعيديــن الوطنــي والترابــي. وفــي الأخيــر، تــم إعــداد 
إضــاءة بشــأن التدابيــر الوقائيــة وتدابيــر حمايــة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف خــال فتــرة الحجــر الصحــي 

المرتبطــة بجائحــة كوفيــد‑19.

أســباب محدوديــة أثــر الاســتراتيجيات التــي وضعتها الســلطات العمومية .2	
فــي مجــال محاربــة العنــف ضد النســاء 

تــمَّ الوقــوف علــى ســتة عوائــق رئيســية تحــد مــن تأثيــر الاســتراتيجيات التــي وضعتهــا الســلطات العموميــة فــي 
مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء:

	1 مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية؛.

مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة؛.2	

وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛.3	

التدابير الوقائية لا تزال محدودة الأثر؛.4	

صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، كما أن منظومة التكفل تعاني من:.5	

ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين؛�	

غيــاب آليــة مُمَأسســة للحمايــة ذات بعــد ترابــي وقــادرة علــى ضمــان الرصــد المبكــر والتكفــل الفعــال �	
ــا العنــف، وذلــك وفــق مســارٍ مقنــن.  والمتعــدد التخصصــات بالفتيــات والنســاء ضحاي
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عــدم مراعــاة الظــروف الخاصــة للفئــات الأكثــر هشاشــة، كالفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجــرات .6	
فــي وضعيــة غيــر نظاميــة والأمهــات العازبــات والعامــات والعمــال المنزليين، لاســيما القاصــرون منهم، على 
مســتوى السياســات والبرامــج والبنيــات المعتمــدة مــن أجــل التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 

كمــا أن هــذه الفئــات لا تســتفيد مــن برامــج وإجــراءات خاصــة. 

عــدم ترتيــب أولويــات المــوارد المخصصــة لمحاربــة العنــف ضــد الفتيــات والنســاء 
ــى مســتوى السياســات العموميــة عل

يتضح ذلك من خلال ما يلي:

- غيــاب ميزانيــة مخصصــة للخطتيــن الحكوميتيــن الأخيرتيــن للمســاواة »إكــرام 1 و2«، اللتيــن تدمجــان 	
هــذه المســألة ضمــن محــاور عملهمــا. وغالبــاً مــا يــؤدي غيــاب ميزانيــة خاصــة بتنزيــل إجــراءات المســاواة 
ــز  ــى إرســاء تميي ــة إل ــر الرامي ــر التدابي ــى إضعــاف أث ــوع الاجتماعــي إل ــى الن ــم عل ــة العنــف القائ ومحارب

إيجابــي )علــى ســبيل المثــال، زيــادة حصــص النســاء فــي برامــج التكويــن المنفــذة(.

- التبعيــة القويــة للتمويــات والبرامــج الأجنبيــة، والتــي لا يمكــن بدونهــا ضمــان اســتدامة هــذه السياســات. 	
فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت مســاهمة الاتحــاد الأوروبــي فــي تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة )إكــرام 1( 
45 مليــون أورو، بينمــا بلغــت مســاهمته فــي تنفيــذ الخطــة الحكوميــة الثانيــة )إكــرام 2( 35 مليــون أورو. 
ويتــم تمويــل مبــادرات أخــرى مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة والســفارات ومجلــس أوروبــا وغيرهــا مــن 
الجهــات المانحــة الأجنبيــة. وهكــذا، ســاهم التعــاون البلجيكــي فــي تنفيــذ خطــة »إكــرام 2« بـــ 2 مليــون 

أورو، بينمــا ســاهمت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بحوالــي 9 ملاييــن درهــم.

مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة 
ــزال  ــن لا ت ــن القواني ــد م ــى أن العدي ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي هــذا الصــدد، وقــف المجل ف
تتضمــن مقتضيــات تمييزيــة )مدونــة الأســرة، قانــون المســطرة الجنائيــة، قانــون الجنســية، وغيرهــا(، بالإضافــة 
إلــى الضعــف المســجل علــى مســتوى ملاءمــة جميــع النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل مــع مقتضيــات 

الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا بلادنــا.

القانون رقم 103.13 تعتريه نواقص وثغرات
- تغليــب المقاربــة الردعيــة علــى الجوانــب الأخــرى، لاســيما مــا يتعلــق بحمايــة ضحايــا العنــف ودعمهــن 	

والتكفــل بهــن. فعلــى الرغــم مــن أن القانــون رقــم 103.13 يتضمــن المبــادئ الأساســية المعتمــدة للتصــدي 
لظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، وهــي معاقبــة مرتكبــي العنــف، والوقايــة مــن العنــف، وحمايــة ضحايــا العنــف 
ودعمهــم والتكفــل بهــم، فــإن معظــم مــواد هــذا القانــون تشــكل أحكامــاً متممــة ومعدلــة للقانــون الجنائــي 
وقانــون المســطرة الجنائيــة. ولــم يتنــاول هــذا القانــون الجانــب الوقائــي إلا فــي مــادة واحــدة8 جــاءت 
بصيغــة يغلــب عليهــا منطــق العموميــات، والحــال أن الجانــب الوقائــي يعتبــر محــوراً أساســياً مــن محــاور 

حمايــة النســاء؛
8 - المــادة 17: » تتخــذ الســلطات العموميــة كل التدابيــر والإجــراءات اللازمــة للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء، ومــن أجــل ذلــك تســهر الســلطات العموميــة علــى إعــداد وتنفيــذ 

سياســات وبرامــج تهــدف إلــى التحســيس بمخاطــر العنــف ضــد المــرأة وتصحيــح صورتهــا في المجتمــع، والعمــل علــى إذكاء الوعــي بحقوقهــا.«
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- عــدم مراعــاة العديــد مــن أشــكال العنــف، كالعنــف المرتبــط بتطبيــق القانــون9؛ والاغتصــاب الزوجــي وغيــر 	
ذلك؛	

- غيــاب تعريــف للعديــد مــن المفاهيــم الرئيســية، كالتمييــز ضــد المــرأة، والعنــف القائــم علــى النــوع 	
الاجتماعــي، والممارســات الضــارة، والاســتغلال الاقتصــادي، وغيرهــا. وهــو مــا يتــرك هامشــاً كبيــراً 
للســلطة التقديريــة للعنصــر البشــري المكلــف بتطبيــق القانــون، فــي ظــل ســياق مجتمعــي تســوده »الثقافــة 

الذكوريــة«؛

- لا يمكــن تنفيــذ أوامــر الحمايــة إلا فــي إطــار مســطرة جنائيــة، ممــا يحــول دون أي إمكانيــةٍ لاســتصدار أمــر 	
الحمايــة فــي إطــار مســطرة مدنيــة قــد تنَظُْــر فيهــا أقســام قضــاء الأســرة؛

- لــم يتــم تكييــف وســائل الإثبــات مــع ســياق العنــف ضــد النســاء. فمــن الصعــب إثبــات الاغتصــاب الزوجــي 	
ــح المختصــة. وتلُقــي  ــدى المصال ــا عــن التقــدم بشــكاية ل ــي الضحاي أو التحــرش الجنســي، وهــو مــا يثن
العديــد مــن القوانيــن الأجنبيــة بمســؤولية الإثبــات علــى الطــرف المشــتكى بــه بمجــرد مــا يقــدم الطــرف 

المشــتكي وقائــع يشــتبه فــي كونهــا تحرشــا جنســيا؛

- اشتراط توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة يحد من إمكانية انتصابها طرفاً مدنياً؛	

- ربــط العقوبــة بالضــرر الجســدي الــذي يلحــق الضحيــة، مــع عــدم مراعــاة الأضــرار الأخــرى النفســية 	
والاجتماعيــة كفقــدان مــوارد الدخــل والســكن، وغيــر ذلــك؛

- إن الجانــب المتعلــق بجبــر الضــرر، بوصفــه معيــاراً أساســياً ترتكــز عليــه المعاييــر الدوليــة فــي مجــال 	
محاربــة العنــف ضــد النســاء، لــم يؤخــذ بعيــن الاعتبــار بشــكل كافٍ، فــي غيــاب تدابيــر تنــص علــى تقديــم 

الطــرف المســؤول لتعويــض منصــفٍ للضحيــة؛

- ســحب الشــكاية يــؤدي بشــكل تلقائــي إلــى إســقاط المتابعــة القضائيــة لمرتكبــي أعمــال العنــف، وهــو مــا 	
ــأن  ــة مــن الإفــات مــن العقــاب وترســيخ الاعتقــاد داخــل المجتمــع ب ــق حال ــى خل ــؤدي إل مــن شــأنه أن ي

ــمُّ الأســرة«؛ العنــف، لا ســيما فــي إطــار الحيــاة الزوجيــة، »هــو شــأن خــاص يهَُ

- لا ينــص القانــون رقــم 103.13 بشــكل صريــح علــى الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق موظفــي الســلطات 	
العموميــة فــي مــا يتصــل بقضايــا العنــف ضــد المــرأة وكــذا العقوبــات الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة عــدم 

التقيــد بمقتضيــات القانــون أو الامتنــاع عــن تنفيذهــا.

محدودية أثر التدابير الوقائية
- يتــم بشــكل مناســباتي تنظيــم حمــات تحسيســية وطنيــة تســتغرق فــي المتوســط أســبوعين، وذلــك فقــط 	

مــرة فــي الســنة؛
- لا تــزال الجهــود المبذولــة فــي مجــال تكويــن المهنييــن محــدودة بســبب عــدم تعميــم هــذا التكويــن بالقــدر 	

الكافــي10 وقِصَــر مدتــه )يومــان إلــى ثلاثــة أيــام فــي المتوســط(؛
9 - يتعلــق الأمــر بالعنــف المتعلــق بتطبيــق القانــون، لاســيما مقتضيــات مدونــة الأســرة )عــدم أداء النفقــة، صعوبــة رؤيــة الأبنــاء، وغيــر ذلــك(، كمــا عرفتــه المندوبيــة الســامية 

للتخطيــط. 

10 - يقتصــر هــذا التكويــن علــى عــدد محــدود مــن الأشــخاص لأســباب تتعلــق بالتأطيــر )نحــو عشــرين شــخصاً بالنســبة لــكل دورة تكوينيــة(. وقــد تم الوقــوف أيضــاً علــى 
هــذه الملاحظــة مــن خــال عمليــات التقييــم التــي أجرتهــا وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة، لاســيما في إطــار الوثيقــة التــي تحمــل عنــوان: »الخطــة 

الحكوميــة للمســاواة إكــرام، الحصيلــة الإجماليــة 2012-2016«، غشــت 2016، والتــي تشــير إلــى الخصــاص المســجل علــى مســتوى المــوارد البشــرية المؤهلــة.
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- ضعــف أثــر السياســات الراميــة إلــى تعزيــز التمكيــن الاقتصــادي للنســاء، بمــا يمكــن مــن تقويــة قدراتهــن 	
علــى التمتــع بحقوقهــن الأساســية، وذلــك كمــا يتضــح مــن خــال التراجــع المســتمر لمعــدل مشــاركة النســاء 
ــة11 فــي 2000 إلــى  ــة، بحيــث انخفــض معــدل نشــاط النســاء مــن 28.1 فــي المائ ــاة الاقتصادي فــي الحي

20.8 فــي المائــة12 فــي 2020؛
- ضعــف علــى مســتوى تعبئــة البرامــج الصحيــة المعتمــدة للتصــدي لعــدد مــن عوامــل الخطــر ومنــع تطــور 	

مســببات العنــف أو تكرارهــا13؛
- ضعــف تأميــن الفضــاءات العموميــة والفضــاءات المهنيــة والتعليميــة وفضــاءات التكويــن ضــد العنــف 	

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

صعوبــات ولــوج الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف إلــى العدالــة وضعــف تنســيق آليــات 
التكفــل

في هذا الصدد، تم الوقوف على العديد من الصعوبات، نذكر من بينها:

- عوائق مالية: كغياب المساعدة القضائية؛	

- ــل 	 ــن وكي ــر م ــة، تســلم بأم ــى شــهادة طبي ــا بالحصــول عل ــزام الضحاي ــم إل عوائــق قانونيــة ومســطرية: يت
الملــك، تثبــت عجــزاً لا يقــل عــن 21 يومــاً مــن أجــل تســجيل الشــكاية. كمــا أن عــبء إثبــات الوقائــع يقــع 

كليــا علــى الضحيــة؛

- عوائــق لغويــة ولوجســتيكية: غالبــاً مــا تكــون الإجــراءات واللغــة القانونيــة غيــر مفهومــة بالنســبة للضحايــا. 	
وهــو مــا يطــرح إشــكالية الولوجيــة والوضــوح التــي تعتبــر مــن المقومــات الأساســية للأمــن القانونــي. كمــا 

ل غيــاب الولوجيــات الموجهــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ يسُــجَّ

- ــق بالتعاطــي مــع الشــكايات 	 عوائــق أخــرى مرتبطــة بالتفاعــل والاســتقبال وجــودة الخدمــات فــي مــا يتعل
ــح المختصــة.  ــدى المصال ل

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال مســتوى تنســيق آليــات التكفــل ضعيفــاً بيــن مختلــف المتدخليــن فــي هــذا المجــال، 
علــى الرغــم مــن إنشــاء لجــان لهــذا الغــرض علــى المســتويين الوطنــي والترابــي. وعــاوة علــى ذلــك، لا تتمتــع 
اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ببنيــة مســتقلة14، كمــا لا تتوفــر علــى المــوارد البشــرية الخاصــة 
ــدأ التطــوع المؤسســاتي أن يحــول دون  ــى مب ــا عل ــكاز عمله ــة، وارت ــة الاستشــارية للجن ــا. ومــن شــأن الصف به

اضطلاعهــا بدورهــا التنســيقي علــى الوجــه الأمثــل.

11 - المندوبية السامية للتخطيط، »النساء المغربيات وسوق الشغل: الخصائص والتطور«، دجنبر 2013.

12 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020
.)https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-deuxieme-trimestre-de-2020_a2580.html(

13 - برنامــج تتبــع الحمــل والــولادة الــذي قــد يمكــن مــن الكشــف المبكــر عــن اكتئــاب مــا بعــد الــولادة، الــذي يصيــب امــرأة مــن بــن كل ســت نســاء بعــد الــولادة. وقــد يؤثــر 
اكتئــاب مــا بعــد الــولادة علــى تطــور الارتبــاط العاطفــي بالطفــل ممــا يرفــع مــن احتمــال معاناتــه مــن اضطرابــات في الســلوك ليصبــح عنيفــا فيمــا بعــد. ويمكــن أن تســاهم 
البرامــج الوطنيــة المتعلقــة بصحــة الأم والطفــل في الوقايــة مــن إســاءة معاملــة الأطفــال التــي يتــم الإقــرار بكونهــا مصــدراً لاســتمرار العنــف بــن الأفــراد وبــن الأجيــال. كمــا 
يوصــى باعتمــاد البرامــج العلاجيــة التــي تقــدم خدمــات الرعايــة النفســية الاجتماعيــة وإعــادة التأهيــل لفائــدة الضحايــا ومرتكبــي العنــف والشــهود عليــه مــن أجــل تجنــب 

تكــرار أعمــال العنــف.  

14 - أحُدثت اللجنة سنة 2019 ويتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابتها.
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وفضــاً عــن ذلــك، واعتبــاراً للتبايــن الكبيــر فــي الوضعيــات الفرديــة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف )درجــة 
هشاشــة مختلفــة(، وتعــدد أشــكال العنــف، وتنــوع الأماكــن التــي يمكــن أن يقــع فيهــا، واختــاف صفــات وأوضــاع 
الجنــاة والضحايــا، وكــذا تنــوع الأســباب، فــإن التدابيــر الموجهــة للضحايــا ينبغــي أن تكــون متناســبة ومتلائمــة 
مــع الطابــع الاســتعجالي لــكل حالــة علــى حــدة ومــع خطورتهــا، وذلــك فــي إطــار آليــة للحمايــة تتســم بالقــرب 

وتراعــي البعــد الترابــي15.

ضعف مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة
تم الوقوف على وجه الخصوص على ما يلي:

- ــات 	 ــة وخدمــات التكفــل وكيفي ــى مســتوى إجــراءات الوقاي ــق بـــ »الإعاقــة« عل ضعــف إدمــاج البعــد المتعل
ــر هشاشــة؛ ــات الأكث ــن الفئ ــا م ــةٍ خاصــة للضحاي ــانِ حماي ضم

- إمكانيــة متابعــة المهاجــرات ضحايــا العنــف اللائــي يوجــدن فــي وضعيــة غيــر نظاميــة أمــام القضــاء و/	
أو ترحيلهــن؛

- غيــاب تدابيــر إجرائيــة واضحــة بخصــوص تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 19.12 بشــأن تحديــد شــروط 	
الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن.

كمــا تطُــرح بحــدة مســألة الولــوج المــادي والمعنــوي إلــى المعلومــات، وإلــى خدمــات المســاعدة )القانونيــة 
والطبيــة والاجتماعيــة(، وإلــى الإجــراءات القانونيــة، وبالتالــي توفيــر مقومــات المحاكمــة العادلــة، وكــذا تعزيــز 

ــة للدفــاع. القــدرات الفردي

15 - تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تم إحــداث لجــان جهويــة ومحليــة علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة. وتعقــد هــذه اللجــان اجتماعاتهــا مرتــن إلــى أربــع 
مــرات في الســنة وتضطلــع بــدور التنســيق والتخطيــط الاســتراتيجي وتقييــم الإجــراءات المتخــذة في مجــال التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــن قبــل مختلــف الأطــراف المعنيــة 
علــى الصعيديــن الجهــوي والمحلــي. أمــا الآليــة التــي يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إحداثهــا فهــي مختلفــة. ويتعلــق الأمــر بآليــة عمليــة ذات صبغــة ترابيــة 
تمولهــا الجهــات بهــدف التكفــل بالفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف. ويتُوخــى مــن هــذه الآليــة أن تكــون بمثابــة »الشــباك الوحيــد« الــذي تتوجــه إليــه كل ضحيــة للعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، علــى أن تنــاط بهــا مهــام تلقــي ومعالجــة كل عمليــة تبليــغ عــن حــالات العنــف بالإضافــة إلــى التنســيق العملــي للتدابيــر التــي يتعــن اتخاذهــا، وذلــك 

في إطــار مســارٍ مقــن.
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توصيــات المجلــس مــن أجــل إرســاء منظومــةِ حمايــةٍ مندمجــةٍ وفعالــةٍ 
للفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف

لتجــاوز هــذه المعيقــات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات 
مــن أجــل إرســاء منظومــةِ حمايــةٍ مندمجــةٍ للفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف. وتشــمل الإجــراءات المقترحــة 6 

توجهــات اســتراتيجية و36 إجــراءً عمليــاً.

وتتمثل التوجهات الاستراتيجية في ما يلي:

	1 جعــل موضــوع محاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والنهــوض بالمســاواة قضيــة ذات أولويــة علــى الصعيــد .
الوطنــي يتــم تنزيلهــا فــي شــكل سياســة عموميــة شــاملة وعرضانيــة ترتكــز علــى ميزانيــة مســتدامة ومحــددة، 

مــع العمــل علــى الإفــادة مــن التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.

وضــع إطــار معيــاري ملائــم مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، ويكفــل تعزيــز وحمايــة الحقــوق .2	
الأساســية لــكل فــرد داخــل المجتمــع دون أي تمييــز.

تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه..3	

تعزيــز ثقافــة المســاواة و«عــدم التســامح« مــع العنــف، مــن خــال وضــع سياســة وقائيــة شــاملة ضــد العنــف .4	
المرتكــب فــي حــق الفتيــات والنســاء.

ــة .5	 ــة، وإحــداث آلي ــى العدال ــوج إل ــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الول ــات الت ــف الصعوب ــل مختل تذلي
ــف. ــا العن ــات والنســاء ضحاي ــة الفتي ــي لحماي ــد تراب ــة مندمجــة وذات بع عملي

ــر هشاشــة، لا ســيما .6	 ــات الأكث ــي تعيشــها الفئ ــح مراعــاة الأوضــاع الخاصــة الت ــر ملائمــة تتي اعتمــاد تدابي
الفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجــرات فــي وضعيــة غيــر نظاميــة والأمهــات العازبــات والعامــات 
والعمــال المنزلييــن، لاســيما القاصــرون منهــم، علــى مســتوى السياســات والبرامــج والبنيــات المعتمــدة 

لمحاربــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

ويمكن تنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية الستة من خلال 36 إجراءً عملياً.

جعــل موضــوع محاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والنهــوض بالمســاواة قضيــة ذات أولويــة علــى الصعيــد 
الوطنــي يتــم تنزيلهــا فــي شــكل سياســة عموميــة شــاملة وعرضانيــة ترتكــز علــى ميزانيــة مســتدامة ومحــددة، 

مــع العمــل علــى الإفــادة مــن التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.

وفي هذا الصدد، يقُترَح ما يلي:

	1 ــى . ــة العنــف ضــد النســاء فــي أفــق ســنة 2030 والعمــل عل اعتمــاد وتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة لمحارب
وضــع ميزانيــة خاصــة بهــا؛

اعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع، وذلك وفقاً لمجال تدخله؛.2	

تفعيــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، التــي صــدر القانــون المتعلــق بإحداثهــا قبــل أكثــر مــن .3	
ثــاث ســنوات؛



القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني

17

ــة والمجتمــع .4	 ــد الســلطات العمومي ــا بشــكل ســنوي وتزوي ــات وتحليله ــة مندمجــة لجمــع المعطي إحــداث آلي
المدنــي وعمــوم المواطنيــن بهــا.

الحقــوق  وحمايــة  تعزيــز  ويكفــل  عليهــا،  المصــادق  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  ملائــم  معيــاري  إطــار  وضــع 
الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز.	

وذلك من خلال إجراءَينْ عمليَّينْ اثنين، هما:

مراجعــة الإطــار المعيــاري برمتــه وضمــان تجانســه وملاءمتــه مــع المقتضيــات الدســتورية والاتفاقيــات .5	
ــة؛ ــا المملك ــت عليه ــي صادق ــة الت الدولي

إلغــاء جميــع المقتضيــات التمييزيــة التــي تخُضــع الحقــوق الأساســية للنســاء والفتيــات لاعتبــارات لا تراعــي .6	
مقومــات المواطنــة الكاملــة والمســاواة المنصــوص عليهــا دســتوريا.

تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.

وذلك من خلال:

ــوع .7	 ــى الن ــم عل ــف القائ ــع أشــكال العن ــه جمي ــن خــال تضمين ــون، م ــذا القان توســيع الإطــار المفاهيمــي له
الاجتماعي؛	

توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار المسطرة المدنية؛ .8	

إلقــاء مســؤولية الإثبــات علــى الطــرف المشــتكى بــه، فــي القضايــا المدنيــة والإداريــة، مــع إلزاميــة التحقيــق .9	
القضائــي فــي المجــال الجنائــي بشــكل ممنهــج فــي قضايــا العنــف ضــد الفتيــات والنســاء؛

متابعــة مرتكبــي أعمــال العنــف وإقامــة الدعــوى العموميــة مــن طــرف الجهــات القضائيــة حتــى عنــد ســحب 10	.
الشــكاية فــي حالــة العنــف الموصــوف أو الخطيــر أو المتكــرر؛

توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف؛11	.

ســن تعويضــات ملائمــة ومتناســبة مــع خطــورة الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة، وإحــداث صنــدوق للتعويــض 12	.
خــاص بحــالات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تمولــه الدولــة فــي حالــة عــدم قــدرة الجانــي علــى أداء 

التعويضات؛	

ســن عقوبــات فــي حــق الموظفيــن التابعيــن للســلطات المختصــة الذيــن لا يتقيــدون بمقتضيــات القانــون أو 13	.
يمتنعــون عــن تنفيذهــا.

تعزيــز ثقافــة المســاواة و«عــدم التســامح« مــع العنــف، مــن خــال وضــع سياســة وقائيــة شــاملة ضــد العنــف 
المرتكــب فــي حــق الفتيــات والنســاء.

في هذا الصدد، يوصى بما يلي:

.	14 ‌تعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء16؛

16 - انظــر التدابيــر الموصــى باتخاذهــا في هــذا الشــأن الــواردة في التقريــر المتعلــق »بالنمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب«، وفي التقاريــر الســنوية للمجلــس وكــذا تقاريــره 
الموضوعاتيــة حــول حقــوق النســاء.
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.	15 ــي  ــف والتحــرش ف ــى العن ــم 190 بشــأن القضــاء عل ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــى اتفاقي ــة عل ‌المصادق
عالــم العمــل المعتمــدة فــي ســنة 2019 وإعمــال الإجــراءات المقترحــة فــي إطارهــا، وكــذا التوصيــة رقــم 
مَــة للاتفاقيــة والتــي توفــر إطــاراً واضحــاً يتيــح الوقايــة مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم الشــغل  206 المُتمَِّ

ومعالجتهمــا؛

.	16 نة للنساء والفتيات في جميع المدن؛ ‌ضمان بيئة وفضاءات عمومية آمنة ومؤمَّ

.	17 ‌توفيــر شــروط الأمــن فــي فضــاءات التعليــم والتكويــن، مــن خــال تعزيــز ودعــم التدابيــر المؤسســاتية 
المعتمــدة فــي هــذا المجــال، وإنجــاز دراســات حــول ظاهــرة العنــف، بهــدف اقتــراح حلــول فعالــة؛

.	18 ‌تحسيس وتكوين نساء ورجال القضاء والموظفين المعهود إليهم بإنفاذ القانون في هذا المجال؛

.	19 ‌حــث وســائل الإعــام علــى تطويــر برامــج خاصــة للتحســيس بموضــوع الوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء 
ــة؛ والاهتمــام بهــذا الموضــوع فــي البرامــج التعليمي

‌النهــوض بمســؤولية المجالــس البلديــة والهيئــات المنتخبــة والســلطات الترابيــة وضمــان تدخلهــا فــي مجــال 20	.
الوقايــة، مــن خــال تنظيــم حمــات تحسيســية وتطويــر آليــات الوقايــة؛

.	21 ‌تنظيم حملات تحسيسية منتظمة طوال السنة تستهدف عموم المواطنين؛

‌‌تطويــر آليــة للوقايــة والرصــد الرقمــي ضــد العنــف الإلكترونــي واســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 22	.
كفضــاء للتوعيــة ومحاربــة جميــع أشــكال العنــف ضــد الفتيــات والنســاء؛

إنجــاز دراســات أثــر، مــن أجــل تحديــد الفئــات الاجتماعيــة التــي يجــب اســتهدافها بشــكل أفضــل والتدابيــر 23	.
الأكثــر فعاليــة التــي ينبغــي اتخاذهــا؛

‌تعبئــة البرامــج الصحيــة التــي تســتهدف عوامــل الاختطــار مــن أجــل منــع تطــور مســببات العنــف أو تكــراره 24	.
)برنامــج تتبــع الحمــل والــولادة، البرامــج الوطنيــة المتعلقــة بصحــة الأم والطفــل، برنامــج الصحــة النفســية 

ومراكــز عــاج الإدمــان، وغيرهــا(؛

‌تعزيز جمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة ونشرها.25	.

تذليــل مختلــف الصعوبــات التــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الولــوج إلــى العدالــة، وإحــداث آليــة 
إجرائية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.	

لاسيما من خلال: 

دراســة ومراجعــة المســاطر والممارســات الانتصافيــة التــي قــد تشــكل عائقــا أمــام ولــوج النســاء إلــى 26	.
العدالة؛	

النــوع 27	. القائــم علــى  العنــف  فــي  المتخصصــة  الوحــدات  إحــداث محاكــم متخصصــة وتعزيــز وتعميــم 
الاجتماعي، سواء على مستوى المحاكم أو داخل مصالح الشرطة والدرك الملكي؛	

تعزيــز الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والارتقــاء 28	.
بوضعيتهــا، مــن خــال تزويدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة؛
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وضــع آليــة عمليــة علــى الصعيــد الترابــي لحمايــة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف، يتــم تمويلهــا مــن قبــل 29	.
الجهــات، ويتــم تصميمهــا وتنظيمهــا وتنســيقها وتطويرهــا بالتعــاون مــع جميــع الفاعليــن المعنييــن، ارتــكازاً 

علــى برامــج مختلفــة للتكفــل. وتنبنــي فعاليــة هــذه الآليــة علــى مــا يلــي: 

- إحــداث هيئــة رســمية ومســتقلة تتولــى تلقــي ومعالجــة كل عمليــة تبليــغ عــن حــالات العنــف وكــذا التنســيق 	
العملــي للإجــراءات التــي ســيتم تنفيذهــا؛ 

- وضع مسار مقنن لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف؛	

- وضع مسطرة للتبليغ ميسرة الولوج وفعالة لفائدة الضحايا والشهود ومهنيي قطاع الصحة؛	

- بلــورة برامــج لإعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي بــدءاً بخدمــات الاســتماع 	
والتوجيــه والمشــورة والمســاعدة القانونيــة والطبيــة والنفســية والماليــة وغيــر ذلــك، وصــولا إلــى التكفــل 
ــن مــن إخــراج الضحايــا مــن أوســاطهن وتوجيههــن نحــو بنيــات اســتقبال  الكامــل بالضحايــا، بمــا يمَُكِّ

تســتجيب للمعاييــر المعتمــدة )برفقــة أو بــدون أطفالهــن(؛

- تحديــد أدوار مختلــف الفاعليــن ومســؤولياتهم )النيابــة العامــة، الشــرطة، الــدرك، الجمعيــات، مهنيــو قطــاع 	
الصحــة، وغيرهم(؛

- اعتماد نظام تتبع دقيق لمسار الضحايا؛	

-  وضع نظام معلومات ذي بعد ترابي موحد ومندمج.	

تعميــم عــرض الخدمــات الخاصــة بإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، مــن خــال اعتمــاد وســائل مختلفــة 30	.
)مراكــز، أسَُــر مضيفــة، وغيــر ذلــك(.

اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشــها الفئات الأكثر هشاشــة، لا ســيما الفتيات 
والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجــرات فــي وضعيــة غيــر نظاميــة والأمهــات العازبــات والعامــات والعمــال 
المعتمــدة لمحاربــة  والبنيــات  والبرامــج  السياســات  القاصــرون منهــم، علــى مســتوى  المنزلييــن، لاســيما 

العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

.	31 اســتكمال إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، والتــي مــن شــأنها تأميــن الحمايــة القانونيــة للنســاء فــي وضعيــة إعاقــة 

مــن مختلــف أشــكال العنــف؛

‌تكويــن المهنييــن للاســتجابة للاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة )لاســيما مــن خلال 32	.
 )communication tactile( إتقــان لغــة الإشــارة وطريقــة برايــل والتواصــل عــن طريــق اللمــس براحــة اليــد

واســتعمال لغــة مبســطة وضمــان الولــوج إلــى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، وغيــر ذلــك(؛

العنــف الموجهــة بشــكل خــاص للفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة فــي الحمــات 33	. ‌إدمــاج أشــكال 
التحسيسية؛	
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تطويــر وتعميــم الولوجيــات فــي كافــة المبانــي التــي تحتضــن مراكــز الإيــواء ومرافــق المســاعدة ومقــرات 34	.
الشــرطة والمحاكــم؛

تيســير ولــوج المهاجــرات إلــى آليــات الدعــم والحمايــة ومنظومــة القضــاء، لا ســيما النســاء اللائــي يوجــدن 35	.
فــي وضعيــة غيــر نظاميــة؛

اعتمــاد تدابيــر إجرائيــة واضحــة مــن أجــل تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 19.12 المتعلــق بتحديــد شــروط 36	.
الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعامــات والعمــال المنزلييــن، لاســيما القاصــرون منهــم، مــع العلــم أن الفتــرة 

الانتقاليــة التــي يســمح بهــا القانــون لتشــغيل القاصريــن ســتنتهي فــي أكتوبــر 2023.

إضــاءة حــول التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العمومية في مجــال محاربة 
العنــف ضــد النســاء خــال فتــرة الحجــر الصحــي ومداخــل لتحســين هــذه 

التدابير	

أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إضــاءةً )focus( بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات 
ــرة الحجــر  ــوع الاجتماعــي خــال فت ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــات والنســاء م ــة الفتي ــة وحماي ــة لوقاي العمومي

ــة فــي هــذا المجــال. ــراح مداخــل لتحســين الجهــود المبذول الصحــي واقت

ــى أن منظومــة المعلومــات الحاليــة لا تتيــح إجــراء تشــخيص  ــة التحليــل عل ــم الوقــوف مــن خــال عملي وقــد ت
ــة. ــة الطــوارئ الصحي دقيــق لحال

عــاوة علــى ذلــك، لــم يؤخــذ هــذا الموضــوع بعيــن الاعتبــار بالقــدر الكافــي فــي تدبيــر الأزمــة الصحيــة، طبقــاً 
لمــا تعهــدت بــه بلادنــا فــي إطــار دعــم النــداء الــذي وجهــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مــن أجــل »الســام فــي 
المنــازل فــي جميــع أنحــاء العالــم«17. وفــي هــذا الصــدد، يلاحــظ أن الســلطات العموميــة لــم تكشــف بكيفيــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الصحي ــة التداعي ــر المتخــذة لمواجه ــن التدابي ــب ضم واضحــة ومباشــرة عــن هــذا الجان

والاجتماعيــة لانتشــار وبــاء فيــروس كورونــا »كوفيــد‑19«18.

ــة الطــوارئ  ــق، يقتــرح المجلــس 10 مداخــل لتحســين تدخــات الســلطات العموميــة فــي حال مــن هــذا المنطل
ــة والحــالات الاســتثنائية: الصحي

	1 إدماج موضوع العنف ضد النساء في مخططات الدعم والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي..

	2 تحســين منظومــة المعلومــات فــي هــذا المجــال وتســريع وتيــرة إعــداد تقاريــر حــول العنــف الأســري والعنــف .
ضــد النســاء، لا ســيما فــي ســياق الحــالات الاســتثنائية، مثــل حالــة الطــوارئ الصحيــة.

	3 التوفــر علــى »مبــادئ توجيهيــة« بشــأن التدابيــر الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة الطــوارئ الصحيــة والحــالات .
المماثلــة. 

17 -  

18 - جــواب رئيــس الحكومــة، خــال الجلســة الشــهرية المتعلقــة بالسياســة العامــة المنعقــدة بمجلــس النــواب يــوم الاثنــن 13 أبريــل 2020: الســؤال المحــوري المتعلــق بالتداعيــات 
الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لانتشــار وبــاء فيــروس كورونــا »كوفيــد-19« والإجــراءات المتخــذة لمواجهة هــذه الجائحة.
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	4 تعزيــز آليــات التواصــل مــع الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الأميــة، بمــا فيهــا الأميــة الرقميــة، أو الذيــن لا .
يســتطيعون اســتخدام أو التوفــر علــى وســائل الاتصــال الحديثــة.

	5 تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال المــرأة والطفولــة وإشــراكها فــي مواجهــة .
مختلــف أشــكال العنــف خــال هــذه الفتــرة.

	6 تطوير خدمات الإيواء لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، لاسيما في الوسط القروي..

	7 وضــع تدابيــر للوقايــة والحمايــة لفائــدة الســاكنة فــي وضعيــة هشاشــة شــديدة، لا ســيما الأشــخاص فــي .
وضعيــة إعاقــة عقليــة، كبديــل عــن تعــذر الاســتفادة مــن خدمــات المؤسســات المتخصصــة فــي حالــة 

ــا. إغلاقه

	8 توفيــر وســائل النقــل لفائــدة خلايــا التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف )التابعــة لمصالــح الشــرطة .
والــدرك( لتيســير التدخــات العاجلــة مــن قبــل الســلطات ومواكبــة الضحايــا.

	9 تفعيــل خدمــة الرســائل القصيــرة للطــوارئ، مــع إعمــال خاصيــة التحديــد الفــوري للموقــع الجغرافــي، بمــا .
ــه التدخــات  ــف بســهولة وتوجي ــن عــن حــالات العن ــع المبلِّغي ــد موق ــة مــن تحدي ــن الســلطات المحلي يمُكِّ

بشــكل أمثــل.

.	10 النظــر فــي إمكانيــة تمديــد آجــال التقــادم أو تعليقهــا، وتواريــخ انتهــاء صلاحيــة أوامـــر الحمايــة، وتواريــخ 
إيــداع الشــكايات والاســتماع.
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الملاحق 

الملحق رقم 1: لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

يــودُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعليــن والهيئــات 
والمؤسســات التــي شــاركت فــي جلســات الإنصــات التــي جــرى تنظيمهــا. كمــا يــود المجلــس توجيــه شــكر خــاص 

لــكل مــن أرســلوا مســاهمات كتابيــة مــن أجــل إغنــاء مضاميــن هــذا الــرأي.

قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وعمومية

- وزارة العدل	

- الاجتماعيــة 	 والتنميــة  التضامــن  وزارة 
والأســرة   والمســاواة 

- رئاسة النيابة العامة	

- المندوبية السامية للتخطيط	

- الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري	

- بالنســاء ضحايــا 	 للتكفــل  الوطنيــة  اللجنــة 
العنــف

قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وعمومية 
تمت مراسلتها لتزويد المجلس بمجموعة من 

المعلومات والمعطيات 

- وزارة الصحة	

- المهنــي 	 والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة 
العلمــي والبحــث  العالــي  والتعليــم 

- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	

- الاجتماعيــة 	 والتنميــة  التضامــن  وزارة 
والأســرة والمســاواة 

- وزارة الشغل والإدماج المهني	

- المديرية العامة للأمن الوطني	

- الدرك الملكي	

الجهات التي بعثت رسالة جوابية على طلب 
المعلومات

- جهة الدار البيضاء- سطات	

- جهة فاس- مكناس 	

- بني ملال- خنيفرة	
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منظمات دولية وجمعيات وشبكات جمعوية

- هيئة الأمم المتحدة للمرأة	

- منظمة العمل الدولية	

- الاتحاد الوطني لنساء المغرب	

- فدرالية رابطة حقوق النساء	

- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب	

- اتحاد العمل النسائي	

- شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع	

- ائتلاف 190	

- ــف ضــد 	 ــة لمناهضــة العن ــة المغربي الجمعي
النســاء

- حقــوق 	 عــن  للدفــاع  المغربيــة  الجمعيــة 
)AMDF( المــرأة 

- جمعية وجدة عين الغزال 2000	

- للمواطنــة وتكافــؤ 	 الحــرة  الســيدة  جمعيــة 
الفــرص

- تحالف ربيع الكرامة	

- شــبكة »أنــاروز« )الشــبكة الوطنيــة لمراكــز 	
الاســتماع للنســاء ضحايــا العنــف(

- شبكة تمكين	

منظمات مهنية وهيئات نقابية

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب	

- الاتحاد المغربي للشغل	

- الفيدرالية الديموقراطية للشغل	

- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب	

- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل	

- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب	

خبراء مختصون
- السيدة فريدة بناني	

- السيد محمد طارق	

- السيدة فاطمة الزهراء برصات	
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الملحــق رقــم 2: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والتضامن	

فئة الخبراء
فؤاد ابن الصديق 

حكيمة حميش
أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي
احجبوها الزبير

فئة النقابات
أحمد بهنيس

محمد بنصغير
محمد دحماني

محمد عبد الصادق السعيدي 
لحسن حنصالي
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
مصطفى اخلافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة
محمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
ليلى بربيش
جواد شعيب

محمد الخاديري
عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي
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فئة الأعضاء المعينين بالصفة
عبد العزيز عدنان

خالد الشدادي
لطفي بوجندار
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الملحق رقم 3: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

نادية السبتي الخبيرة الداخلية للمجلس
إبراهيم لساوي  المترجم
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